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الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٠ اقتصـاد

«المركزي» يوقف رسوم نقاط البيع 
ويؤجل الاستحقاقات المترتبة على المتضررين ٣ أشهر

تقــديم الخدمــات المصرفية 
التجارية الموردة  للشركات 
للسلع الأساسية والمرتبطة 
الغذائي واحتياجات  بالأمن 
المجتمــع لضمان تلبية تلك 
الاحتياجــات علــى نحــو 

طبيعي.
ومــن التوجيهــات كذلك 
اســتمرار مراكــز الاتصــال 
(خدمة العملاء) لدى البنوك 
في العمل والرد على جميع 
العملاء إضافة  استفسارات 
إلى تقــديم التعويض المالي 
والمعنــوي لكل العاملين من 
القطاع المصرفي خلال فترة 

الإجازة.
وأكــد المحافظ أن قيادات 
«المركزي» والقطاع المصرفي 
وإداراته الحساسة قائمة على 
رأس عملها للتأكد والاطمئنان 
إلى وصول الخدمات المصرفية 
إلــى كل شــرائح المجتمــع 
دون انقطاع، مشيرا إلى أن 
«المركزي» يتابع الأوضاع عن 
كثب ولن يدخر أي جهد في 
اتخاذ مــا يلزم من إجراءات 
بمــا يضمن المحافظــة على 
الاستقرار النقدي والاستقرار 

المالي.

الكافيــة لتلبيــة احتياجات 
الجمهــور دون أي انقطاع، 
في حين تتمثل النقطة الثالثة 
بمواصلة صرف الشــيكات 
المالية  التحويــلات  وتنفيذ 
الداخلية والخارجية، في حين 
أكدت النقطة الرابعة ضمان 
استمرار خدمات البنوك عبر 
القنوات الإلكترونية ونقاط 

البيع.
أما خامس النقاط فتتمثل 
برفع حد عمليات الدفع عن 
بعــد (TAP) مــن ١٠ إلى ٢٥ 
دينارا وتهيئة الأنظمة الآلية 
لتنفيذ ذلك فــي أقرب وقت 
ممكــن، كمــا وجــه المركزي 
البنــوك الى وقف الرســوم 
علــى أجهــزة نقــاط البيع 
والســحب الآلــي والقنوات 
الإلكترونيــة لمــدة ٣ أشــهر 
والتعامل بإيجابية مع العملاء 
الذين تضررت أعمالهم جراء 

الأوضاع الراهنة.
وكذلــك وجــه المحافــظ 
تأجيــل  إلــى  البنــوك 
الاســتحقاقات المترتبة على 
المتضررين لمدة ٣ أشهر دون 
تطبيق أي رســوم جزائية 
فضــلا عــن الاســتمرار في 

بضرورة الصيانة المستمرة 
الآلــي  الســحب  لأجهــزة 
النقدية  وتغذيتها بالأوراق 

والأمان المعتاد ويشمل ذلك 
عمليات سحب وإيداع النقد.
أما ثانــي النقاط فتتمثل 

دون انقطاع وتوفير جميع 
هــذه  لتنفيــذ  الوســائل 
العمليات بالسرعة والكفاءة 

وأولى هــذه النقاط هي 
مواصلــة تقــديم الخدمات 
المالية الأساسية للجمهور 

اللازمة للجمهور ويشــمل 
ذلك إجــراءات توفير النقد 
للبنوك على مدار الســاعة 
إضافــة إلــى فتــح قنوات 
الاتصــال لتقديم مــا يلزم 
للبنوك من دعم ومساندة 
للاستمرار في أداء أعمالها.
الأوراق  أن  وأوضــح 
إلــى  الــواردة  النقديــة 
«المركــزي» لا يعاد ضخها 
إلا بعــد الاحتفــاظ بها في 
صناديق معزولة ومحكمة 
الإغلاق لمدة ٤ أسابيع على 
الأقل وذلك لضمان خلوها 
من الڤيروسات عند إعادة 
ضخها، كما يقوم «المركزي» 
باســتمرار بتعقيم الخزنة 
وأجهزة العد والفرز وتسلم 
الأمــوال وتســليمها بمــا 
يضمن سلامة كل موظفي 

البنك والجمهور.
ووفق البيــان فقد عقد 
الهاشــل أمــس لقــاء مــع 
الرؤساء التنفيذيين للبنوك 
الكويتية لاتخاذ الإجراءات 
اللازمــة في ظــل الأوضاع 
الحاليــة خــلال الإجــازة، 
ووجه خلاله المحافظ البنوك 
إلى الالتزام بعدد من النقاط.

قال محافظ بنك الكويت 
المركــزي د.محمد الهاشــل 
مســتمر  «المركــزي»  إن 
خــلال الإجــازة الرســمية 
التي أقرها مجلس الوزراء 
المرتبطــة  مهامــه  بــأداء 
الرئيســية  بالعمليــات 
والإجراءات الأمنية ونظم 
الدفع والتسوية والمقاصة 
الإلكترونيــة للشــيكات، 
مؤكــدا ســلامة الخدمــات 
المالية وانسيابيتها وضمان 
الاستقرار النقدي في البلاد.
أن  الهاشــل  وأضــاف 
استمرار عمل البنك يأتي في 
إطار الإجراءات الاحترازية 
التي يتخذها لمواجهة آثار 
ڤيروس كورونا المســتجد 
(كوفيــد ١٩) وحرصا على 
المحافظــة على الاســتقرار 
المالــي من خلال الاطمئنان 
إلى مواصلة البنوك تقديم 
الماليــة للعملاء  خدماتهــا 
والاقتصــاد الوطنــي دون 

انقطاع.
وشــدد المحافــظ علــى 
العاليــة  البنــك  جاهزيــة 
لضمــان اســتمرار تقــديم 
المالية الأساسية  الخدمات 

سلامة الخدمات المالية وانسيابيتها وضمان الاستقرار النقدي.. والبنوك ستواصل تقديم خدماتها المالية للعملاء دون انقطاع

د.محمد الهاشل

الأوراق النقدية الواردة لـ «المركزي» يحتفظ بها في صناديق معزولة لمدة ٤ أسابيع رفع حد الدفع عن بعد من ١٠ إلى ٢٥ ديناراً وتهيئة الأنظمة لتنفيذ ذلك بأسرع وقت 

٥ مليارات دينار تبخرت من البورصة بنهاية الأسبوع
شريف حمدي

تعـرضـــــت بـورصـــــة 
الكويــت لخســائر فادحــة 
بنهايــة تعاملات الأســبوع 
الذي اقتصر على ٤ جلسات 
فقط جراء تعطيل البورصة 
لأعمالها أمــس تنفيذا لقرار 

مجلس الوزراء الكويتي.
وكانت الخسائر السوقية 
طائلــة بنهايــة تعامــلات 
الاسبوع ببلوغها ٥ مليارات 
دينار تعادل أكثر من ١٦ مليار 

دولار.
وبذلــك تكون الخســائر 
تجاوزت ١٥٪ ليصل إجمالي 
خسائر القيمة منذ بداية ٢٠٢٠ 
نحــو ٢٢٪ منهــا ١٩٪ خلال 
تعاملات مارس أي على مدار 

٩ جلسات.
واستقرت القيمة السوقية 
بنهايــة تعامــلات الأربعاء 
الماضي عنــد ٢٨٫٤٢٨ مليار 
دينار انخفاضا من ٣٣٫٥٢٠ 
مليار دينار في جلسة ختام 

الأسبوع الماضي.
المحصلــة  وتراجعــت 
الأسبوعية لسيولة البورصة 
بنهاية الأسبوع بنحو ٣٠٪، 
اذ بلغــت ١٥٩ مليون دينار 

التعاملات على أسهم السوق 
الرئيسي ذات القيم السعرية 
المتوسطة والصغيرة لأغلب 

الأسهم المدرجة فيه.
الســوق  وتعد خســائر 
بنهاية الأسبوع الجاري أكثر 
قسوة من خسائر الأسبوع 
الماضي جراء استمرار تفشي 
ڤيروس «كورونا» لدرجة أن 
منظمة الصحة العالمية أقرته 

وباء عالميا.
وعزز من شــدة انجراف 

وذلك على النحو التالي:
- خسر مؤشر السوق الأول 
١٨٪ من قيمته مقارنة بـ ٥٪ 
الأســبوع الماضي، واستقر 
المؤشر عند ٥٢٤٦ نقطة بعد 
أن خســر ١١٤٤ نقطة بنهاية 

الأسبوع الكارثي.
- تراجــع مؤشــر الســوق 
الرئيسي بنسبة ٧٫٨٪، علما 
أن خسارته الأسبوع الماضي 
كانت ٣٫٥٪، ووصل المؤشر 
الى ٤٢٣٤ نقطة بعد خسارة 

٣٦١ نقطة.
- خسر مؤشر السوق العام 
التعامــلات  ١٥٫٣٪ بنهايــة 
الأســبوعية مقارنة بـ٤٫٧٪ 
الأســبوع الماضي، واستقر 
المؤشر عند ٤٩٠٤ نقاط بعد 

خسارته ٨٨٤ نقطة.
في ســياق آخر، واصلت 
بورصــات الخليــج أعمالها 
أمس، لكنها منيت بخسائر 
جديــدة تضــاف للخســائر 
السابقة، حيث تراجع مؤشر 
سوق دبي بنسبة ٧٫٩٪، كما 
تراجع مؤشر سوق أبوظبي 
بنســبة ٧٫٤٪ وخسر سوق 
قطر ٤٫٤٪ كما خســر سوق 
البحريــن ٠٫٣٪ فيما ارتفع 

سوق مسقط بـ ٠٫٨٪.

الســوق نحــو مزيــد مــن 
التراجعات الحــادة، تراجع 
أسعار النفط خلال الأسبوع 
بشكل غير مسبوق ما ألقى 
بظلاله السلبية الثقيلة على 
أسواق المال في المنطقة التي 
منيت بخســائر حادة نظرا 
لاعتمادها الكبير على العوائد 

النفطية.
وأنهت البورصة تعاملات 
الأسبوع على خسائر كبيرة 
على مستوى كل مؤشراتها، 

٢٢٪ نسبة الخسائر السنوية منذ بداية ٢٠٢٠

بمتوســط يومي ٤٠ مليون 
دينار، وذلك من ٢٢٨ مليون 
دينــار بمتوســط يومي ٤٥ 
مليون دينار الأسبوع الماضي.

وكان لافتا التراجع الكبير 
الســيولة  فــي مســتويات 
المتدفقــة الى الســوق خلال 
جلســتي الأحــد والاثنــين 
الماضيين نظرا لإيقاف السوق 
الأول عن تداول أسهمه بعد 
أن حقق خسائر تجاوزت ١٠٪ 
من قيمته، وبالتالي اقتصرت 

القطاع اللوجستي يطبّق إستراتيجية 
«الدوام المرن» لتأمين احتياجات السوق

يوسف لازم

أكدت مصادر في القطاع 
اللوجســتي لـ «الأنباء» أن 
شركات القطاع بادرت إلى 
التعامل مع خطة الطوارئ 
بشــكل فــوري لما لهــا من 
خبــرة فــي إدارة الأزمــات 
بتوفير احتياجات السوق 
وسبل الاطمئنان في سد كل 
احتياجات السوق الكويتي، 
وذلك بعد الإعلان الحكومي 
عن الإجازة الرســمية التي 
القطاعين الحكومي  شملت 
والخاص ولمدة أسبوعين وما 
سببه من هلع لدى المواطنين 
والوافدين على حد ســواء 
والذي ترجــم بتوافد اعداد 
كبيرة منهم الى الجمعيات 
والمخابز ومراكز التســوق 

لشراء المواد الغذائية. 
وأشارت المصادر إلى ان 
الشركات طبقت استراتيجية 

عن بعد» و«الــدوام المرن» 
ساهما في تحقيق وتحسين 
وزيــادة  الأســواق  حــال 
الإنتاجية وتقليل الازدحام 
المــروري والتجمعــات بما 
يوفــر متطلبــات الســوق 
المحلي بأفضل سبل الأمان 
الموصى بها من خلال منظمة 
العالميــة ووزارة  الصحــة 

الصحة.
وأضافــت المصــادر ان 

على ثقة بان شركات القطاع 
الخاص تولي اهتماما بتوفير 
متطلبات السوق دون توقف 
على مدار ٢٤ ساعة، كما ان 
شركات القطاع اللوجستي 
لهــا خبرات متعــددة حول 
العالــم فــي إدارة الأزمــات 
وجلب المواد الغذائية لأسوأ 
المناطق ســواء الموبوءة أو 

التي كانت فيها حروب.
ولفتت المصــادر الى أن 
نظــام العمل بــدوام جزئي 
ســهل مهمــة العمــل علــى 
أصحاب الهمم، حيث أصبح 
بإمكانهــم العمــل بأريحية 
وبمدة قصيرة تضمن توافر 
سير حركة العمل، كما يمكن 
العمل في المنزل دون الحاجة 
للتنقل وهو ما يزيد فرص 
تحقيق الهــدف المرجو من 
عدم تعطل حركة العمل في 
البــلاد وموازنة احتياجات 

السوق.

الشركات اللوجستية عممت 
اســتراتيجية العمل بدوام 
جزئــي بضوابــط محددة، 
لمــا لــدى القطــاع الخاص 
من خبرة وتجــارب عالمية 
ناجحة في هذا المجال، داعية 
الحكومة الى الاستفادة من 
القدرات الإنتاجية التي تقوم 
الشــركات وفتح  بها تلــك 
المجال لهم لسماع متطلباتهم 
وخططهم في إدارة الأزمات 
لضمــان جــودة العمل في 

توفير احتياجات السوق.
إلــى  ولفتــت المصــادر 
أن العمــل بنظــام «الدوام 
الجزئي» يحفــز المواطنين 
والمقيمين علــى الاطمئنان 
بان عمليــة توفير الأغذية 
مســتمرة مــن دون توقف 
حســب متطلبات الســوق 
وهذا هدف عمل الشــركات 
وهو دعم الحالة النفســية 
لدى المجتمــع في ان يكون 

نظراً لخبرته في إدارة الأزمات وبأعلى طاقة إنتاجية

«العمل عن بعد» و«الدوام 
المرن»، لنقل البضائع التي 
بدأت تقل من الاســواق في 
ظل الزحمة الشــديدة التي 
شهدتها أغلب مراكز التسوق 
عقب القرار الحكومي، حيث 
عملت شركات النقل على دعم 
الأسواق والعمل على سرعة 
تعويضهــا لاحتياجاتهــا 

المختلفة.
وأكدت المصادر أن «العمل 

تشكيل فريق عمل لتسهيل إجراءات 
الإفراج الجمركي بالسرعة الممكنة

طارق عرابي

كشــفت مصادر مســؤولة فــي وزارة 
التجارة والصناعة لـ «الأنباء» عن تشكيل 
فريق عمــل يضم كلا مــن وزارة التجارة 
والهيئة العامــة للصناعة والهيئة العامة 
للبيئــة وغرفة تجارة وصناعــة الكويت 
واتحاد الصناعات الكويتية، وذلك بهدف 
تسهيل إجراءات دخول المواد الأولية اللازمة 

للصناعة بأسرع وقت ممكن.
وأكدت المصادر أن الفريق الذي سيبدأ 
عمله اعتبارا من يوم الأحد المقبل، سيقوم 
بإنهاء الإجراءات والمعاملات الخاصة بإصدار 
شهادات المنشأ وتصديقها والإفراج البيئي 
للمصانع المحلية بشكل فوري وعاجل، وذلك 

لضمان استمرارية عمل المصانع بطاقتها 
القصوى في المرحلة الحالية.

وحــدد الفريق عــددا مــن المواقع التي 
سيعمل بها، تسهيلا على أصحاب المصانع 

والشركات، وذلك على النحو التالي:
- غرفــة التجــارة من الســاعة ٨ صباحا 

حتى ٥ عصرا.
- وزارة التجــارة والصناعة من الســاعة 
٩ صباحا للســاعة ١ ظهرا فــي مقر غرفة 

التجارة والصناعة الدور الأرضي.
- الهيئة العامة للبيئة من الســاعة ٨:٣٠ 

حتى ١٢ في مقر الهيئة.
- أعمال التصديقات في وزارة الخارجية 
من الســاعة ١٠ صباحــا حتى ٤ عصرا في 

مبنى الشؤون القنصلية - الشويخ.

يضم وزارة التجارة والصناعة و«البيئة» و«الغرفة» و«اتحاد الصناعات»

تمديد الأجل النهائي لتقديم عروض 
حقل الوفرة حتى ٦ أبريل المقبل

محمود عيسى

ذكرت مجلة «ميد» أن الشركة الكويتية 
لنفط الخليج مددت الموعد النهائي لتقديم 
عروض الشــركات بشــأن عقود هندسية 
رئيســية تركز على حقــل الوفرة النفطي 
في المنطقة المقسومة بين الكويت والمملكة 
العربيــة الســعودية، علــى أن يكون آخر 
موعد لتقديم العروض هو ٦ أبريل بعد أن 
انتهى الموعد السابق في ٥ مارس الجاري.

يذكر أن الشركة الكويتية لنفط الخليج 
هي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول 
الكويتية، وتتولى مسؤولية إدارة حصة 
الكويت من المــوارد الطبيعية في المنطقة 
المقســومة، التي يشــار إليها أيضا باســم 

المنطقة المحايدة.
وقد تأسســت الشركة في ٢٠٠٢ وبدأت 
في تولــي العمليات في تلــك المنطقة من 

شركة نفط الكويت في ٢٠٠٦.
ويستعد المقاولون لتقديم عطاءاتهم لعقد 
مدته ٥ سنوات والذي تتوقع المصادر المطلعة 
أن تكون قيمته أقل من ١٠٠ مليون دولار.

ويشمل نطاق العقد تقديم الاستشارات 

والهندسة والقوى العاملة للمشاريع التي 
ستنفذ في حقل نفط الوفرة.

وفي فبراير الماضي اســتأنفت شــركة 
الوفرة للعمليات المشتركة، وهي مشروع 
سعودي- كويتي مشترك تعمل في المنطقة 
المقســومة، نشــاط إنتاج النفط من حقل 
الوفــرة البري، علما أن الشــركة مملوكة 
بالتساوي للشركة الكويتية لنفط الخليج 
وشركة شيفرون النفطية الأميركية التي 
تديــر امتيــاز المنطقة المحايــدة نيابة عن 

المملكة العربية السعودية.
ووصفت المجلة استئناف إنتاج النفط 
من حقل الوفرة بأنه تطور كبير، لاســيما 
بعد حسم الخلاف بين السعودية والكويت 

والذي دام قرابة ٥ سنوات.
وكانــت المجلة قد ذكرت فــي يناير أن 
الشركة الكويتية وشركة شيفرون تجريان 
مشــاورات مع المقاولين حول إمكانية بناء 
منشأة لتحلية الغاز في المنطقة المقسومة.

وفي حين تم استئناف الإنتاج في الوفرة، 
تبقى الأنظــار معلقة على الإجراءات التي 
ستتخذها الشركتان لاستئناف الإنتاج من 

حقل الخفجي البحري.

انتهى الموعد السابق في ٥ مارس


